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Abstract 

This article seeks to elucidate the impact of the Islamic state's intervention 
policy on achieving national economic equilibrium. The study aims to 
explore the overall legal policies of Islamic state intervention throughout its 
history, their effect on the balance of goods and services markets. The study 
addresses the complexity of current economic reform policies, emphasizing 
the significance of shedding light on the Islamic system and its legitimate 
paths in providing solutions for stabilizing national economic markets, 
particularly the goods and services market. Employing a descriptive-
analytical approach, the study reveals several conclusions, including the 
Islamic state's duty to protect its communities, encompassing not only 
matters of faith and worship but also safeguarding the wealth and natural 
resources of Muslims. The study underscores the necessity of implementing 
structural reforms in the goods and services market, emphasizing their 
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positive impact on economic activity and growth. It highlights the greatness 
of the Islamic economic system, distinguishing it from contemporary 
economic systems, emphasizing Islam's comprehensive nature, covering all 
aspects of life, including economics, administration, governance, and 
politics. 
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 لخص الم
راسة دف الد  تصاد القومي، كما ت  قيق توازن الاق  لامي في ت  ولة الإس  سياسة تدخل الد  أثر     راسةد   اله  هذ   تتناول 

 ، لع والخدماترعية لتدخل الدولة الإسلامي عبر تاريخها ، وأثرها في توازن سوق الس  ياسات الش  عرف على مجمل الس  الى الت  
الد  وتكمن مش   الس  كلة  ياسات الإصلاحية للمشكلات الاقتصادية في وقتنا الحاضر، وتبرز أهمية هذه راسة في تعقد 

تصاد القومي واق الاق  تقرار أس  رعية في وضع الحلول لاس  لامي ومساراته الش  ظام الإس  وء على الن  ليط الض  راسة في تس  الد   
لت ولقد توص  ،  راسةحليلي في معالجة موضوع الد   راسة المنهج الوصفي الت  بعت الد   لع والخدمات، وات  وبالأخص سوق الس  

تصر فقط على جانب في حماية مجتمعاتا لا يق    لاميالإس  ولة  أن واجب الد    ،نهاتائج من بي  راسة الى العديد من الن  الد   
بيعية من جانبين، جانب العدم وهو لمين ومواردهم الط  مل أيضاً الحفاظ على ثروات المس  العقيدة والعبادات، بل ويش  

تائج ضحت الن  ريقة التي أمر الله بها شرعاً ، كما أو  تثمارها بالط  وهو الحرص على اس   الإيجاد وال، وجانب حمايتها من الز  
على   إيجاباأثير  لهما في الت  لع والخدمات بحكم تكام  ستوى سوق الس  ضرورة تطبيق جملة من الإصلاحات الهيكلية على م  

وأبرزت الدراسة عظمة النظام الاقتصادي الإسلامي وبيان الفروق بينه ويبين النظم    تطور نشاط الاقتصاد وتقيق نموه،
فيه الاقتصاد والإدارة   ، حيث يوجد نواحي الحياةكافة  ليعلم الجميع بأن الإسلام نظام شامل ل  ؛الاقتصادية الوضعية
 والحكم والسياسة. 
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 سوق السلع والخدمات. أسواق الاقتصاد القومي،   توازن  ،الإسلاميتدخل الدولة  سياسة  الكلمات المفتاحية:  

 
 لمقدمة: ا
في توازن أسواق الاقتصاد القومي  ن أهم المؤثرات على  الإسلامي ماسة تدخل الدولة  سيبأن    فيه  لا شك مما    

اقتصادنا   تواجـه  التي  الصراعات  السلع  في    وبالأخص   اليوم ظل  له من  لموالخدمات،  سوق  مجتمعاتنا كبير على    أثرا 
 .الإسلامية

 
ومبتغى ومثمن لجميع    الأمر   نظام، مطمع  الشرعية كأي  الاهتمام بالسياسة  الى جعل  أدى   الباحثينالذي 

 الاقتصادية، في الوقت الذي اختلفت فيه النظم الوضعية لعلاج أغلب مشاكلها  ،والإسلاميةلدول العربية باوبالأخص 
الاستقرار الاقتصـادي المبتغى من  الكامل، لتحقيق  في تقيق النمو الاقتصادي والوصول الى التوظيف    والمتمثلة بالأساس

 . والاجتماعي  والسـياسي
 
دور السياسة الشرعية يعد أحد أهم مرتكزات الحكم الرشيد في تقيق ذلك، لما تمله من مبادئ سيادة   نأ بما  و   

 جاءت هذه الدراسة لبيان مدى تأثر تدخل، و توفير المأمن للفرد والدولة معاً والمساواة والشفافية، لالة  للقانون وتقيق العد 
 السياسة الشرعية لتحقيق توازن أسواق الاقتصاد القومي في سوق السلع والخدمات. 

 
السلع والخدمات وما يترتب علية من   اختلال التوازن في سوقعند  التي تنشأ    الأزمةحيث تكمن المشكلة في    

الدول العربية والإسلامية في العقد الأخير دول العالم ومن بينها  ما شهدته  أن  ا نعلم  لنفك مباشرة وغير مباشرة ،  أضرار
، والركود  الخارجية المديونيةفي تقلبات أسعار النفط و أزمة نتيجة التداعيات السلبية  ، تتالية المقتصادية الا زمات الأمن 

تدهور في مستوى  الذي نتج عنه الأمر( ، 19-الاقتصادي وما صحبة من تضخم  بعد جائحة انتشار الوباء )كوفيد
  مستوى المعيشة.تأثير على  نشاط الأسواق الاقتصادية، وما تبعة من ارتفاع في ومعدلات البطالة وانخفاض الإنتاجية و

 
بل   ؛ فحسبلعبادات والعقيدة  اعلى جانب    إذ كان لابد منا بيان موقف السياسة الشرعية الذي لا يقتصر  

ضاً الحفاظ على ثروات المسلمين ومواردهم الطبيعية وتنميتها من خلال تنفيذ هذا التدخل لتنظيمه، ورقابته، أييشمل  و 
 ومن خلال هذه الدراسة سنسعى الى إيجـاد الحـلـــول الملائمة لمعالجة هذه المشــكلة. ،  الإصلاحات اللازمة لنموه  وإجراء

 
 

 . الدراسة   النظري لهذه  الإطار
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رئيسة هي: )القران الكريم والسنة النبوية ثلاثة مصادر  أستلهم المفكرون العرب والمسلمون مادتم المعرفية من    
الشريفة، آراء الفقهاء والصحابة وبعض المؤلفات التي تعرضت بالتحليل والتدقيق لقدر معين من المشكلات الاجتماعية 

 1  والاقتصادية(.
 

الفقه والتشريع   مجرد عقيدة دينية، بل أن عشرات الآيات والآلاف من الأحاديث بجانبفلم يكن الإسلام يوماً    
تناول أغلب  البيع والشراء والإجارة والربا   الإسلامي،  المعاملات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية في أحكام 

 2والسلف والمزارعة والمسقاة والشركات وصلات الناس بعضهم ببعض. 
 

لذلك أثرنا أن نفرد مساحة معينة لبيان الفكر الاقتصادي الإسلامي، مع الوعي التام بأن القرآن الكريم هو   
ترسم هي  الشريفة لم  النبوية  السنة  أن  اقتصاديا مفصلا، كما  نظاما  فلم يضع  للشريعة الإسلامية،  المصدر الأساسي 

، ضمن الإطار كل زمان ومكان صياغات المناسبة في  تفيا بترك المجال ل الأخرى الخطوط والمعالم الدقيقة لهذا النظام، إنما اك
 ليها الدين الإسلامي لتحكم سلوك الجماعات. إالروحي والمبادئ الأخلاقية التي دعا  

 
ومن هذا المنطلق فقد كانت التجارة العربية ذات صفة عالمية، لأنها كانت ترتبط ما بين الصين والهند، وغانا،   

 3وبلاد الصقالبة، والإفرنج. 
 

تكون عديمة الفكر الاقتصادي   إنفلا يمكن تصور حضارة يتسع نشاطها التجاري والصناعي بهذا القدر ،    
،فمن هذه المنابع استقى مفكرونا معارفهم في المجال الاقتصادي ،  لذلك وجب علينا ذكر ابرز المفكرين في النظام 

من انتبه الى الاقتصاد هو ابن خلدون بوصف ) المعاش ( جزءاً من علم الاجتماع، حيث كان   أول الإسلامي ،  فكان  
الديمشقي  بن علي  الفضل جعفر  أبا  التجارة  ميدان  ، وكذلك ظهر في  الاقتصادي  للمناداة بالمذهب  السباقين  من 

الفكر الفقهي ) بداية المجتهد(   صاحب كتاب ) الإشارة إلى محاسب التجارة ( ، ولا ننسى فضل الفيلسوف ابن رشد في 
 الأصفهانيوكتاب ) الأغاني ( لأبي فرج    الذي تناول أصول المعاملات الاقتصادية ومنافذها كالبيوع والشركات والزكاة،  

في أموال الأمة ، و كتاب ) الأموال ( لأبي عبيد القاسم بن سلام وهو من   والأمراءالذي يخبرنا عن تصرف الخلفاء  
كتب الشريعة المتخصصة في الأموال والحياه الاقتصادية ، وكتاب ) الخراج ( للقاضي أبي يوسف ، وكتاب ) الحسبة ( 

 وعن التنظيمات الإدارية التي تسير الاقتصاد .  الإسلاميةالذي يعطينا صورة حية عن الصنائع في المدن  

 
 .22، ص 1991، 26محمد وقيدي، العلوم الإنسانية من ابن خلدون إلى أوغست كونت، دراسات عربية، العدد  1
 . 30ص ه،نفس  المصدرمحمد وقيدي،  2
 .1990، عالم المعرفة، الكويت، الإسلاميةللمزيد حول ذلك ينظر: شوقي عبد القوي عثمان، تجارة المحيط الهندي في عصر الرسالة  3
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والسياسي    الاقتصادي  الطابع  ذات  الأخبار  انتقاء  في  والمسعودي  واليعقوبي  الطبري  تاريخ  وتفيدنا كتب 

صطخري صوره عن المعاملات التجارية بين الروس والمسلمين، ولولا البكري لما عرفنا ضخامة والعسكري، ويقدم الا
صوره عن الانصهار الذي   أعطاناالسلطانية(    الأحكاموالعرب، وكذلك الماوردي في كتاب )  أفريقياالتبادل التجاري بين  

تم بين الخطط الشرعية الإسلامية والخطط السلطانية المتأثرة بالفرس والروم، وأما الفصول الخاصة بالأخلاق  
 والحاشية فهي عند الغزالي.  الأصيلةالاقتصادية الإسلامية  

 
ذهب من حيث الأصول ونظام من حيث التطبيق ، وهذه الأصول المهو  الاقتصاد الإسلامي  ومن هنا نؤكد بأن    

ال ولكن   ، عليها  لا خلاف  النبوية  والسنة  القرآن  في  وردت  التي  للأنظمةوالمبادئ  والنظريات   تطبيقات  الاقتصادية 
في الاقتصاد الزمان والمكان ، لذلك فإن تناول الفكر الإسلامي في    الاقتصادية الإسلامية اختلفت من حيث الاجتهاد 

بالبحث والتحليل يستلزم الارتكاز على الأسس المكيفة له من دون التدخل في الاجتهاد والرؤى المذهبية الأخرى ، 
معتمدين الصياغات النظرية لرسولنا الكريم والخلفاء الراشدين ، لان صياغات المذاهب الإسلامية وآراءهم في التطبيقات 

 فة عما كانت علية في صدر الإسلام . السياسية والاقتصادية والاجتماعية جاءت مختل 
 

 في الاقتصاد القومي.   الإسلامي أهمية تدخل الدولة  
الشرعية،   الأحكاملزامية لتطبيق  إ صفة  اتفق اغلب العلماء والفقهاء  أهمية تدخل الدولة في الإسلام كما    إن   

 . المفاسد المستدرأة لعموم الأمةالنصية والاجتهادية من أجل إقامة العدل بين الناس، ودفع  
 

وتعد الدولة هي الحارسة لرعاية شؤون الأمة، في مجالاتا الدينية والدنيوية، وهذا ما تجلى به الماوردي: )الإمامة موضوعة 
بخطى   ه ليإتسعى    نأ، وكل ما فيه إصلاح وإسعاد للرعية لابد للدولة    4لخلافة النبوة، في حراسة الدين، وسياسية الدنيا( 

واعية وواثقة، وهذا ما أكد علية أيضاً أبو يوسف في كتابه إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد بقولة: )وكل ما رأيت أن الله 
ولا ننسى   .5تعالى، يصلح به أمر الرعية، فأفعله ولا تؤخره، فإني أرجو لك ذلك بذلك أعظم الأجر وأفضل الثواب(

.  وقال: "ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ 6ذكر الإمام الغزالي في قوله:" المحافظة على مقصود الشرع" 
عليهم: دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما 

 .7يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعها مصلحة" 

 
 .5، ص1985، 1الحسن علي الماوردي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، دار الكتب العلمية، بيروت، طأبو  4
 . 187، ص1979أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، الخراج، دار المعرفة، بيروت،  5
 . 174المستصفى، للغزالي، ص 6
 . 174المستصفى، للغزالي، ص 7
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بتدخل سياسي واضح من الدولة لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، وقد أوجز العز   إلا وهذا طبعا  لا يأتي   

بن عبد السلام بيان ذلك فقال: إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك 
من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي   امتثالاً لأمر الله تعالى فيهما، وإن تعذر الدرء والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم 

بفوات المصلحة، وإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وإن استوت المصالح والمفاسد 
 .8فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما(

 
 . في الاقتصاد القوميالإسلامي  السند الشرعي لسياسة تدخل الدولة  

تنظيم جوانب الحياة بمختلف أشكالها، يفرض على الدولة التدخل عملياً لتطبيق الأنظمة التي تنظم حركة   إن   
على المتابعة والرقابة لتأكد من سلامة الأداء لنظامها، لتلافي أي انحراف او    الإشرافالناس على أرضها وتوجب عليها  

 قصور قد يخرج عن المعايير المرسومة لها. 
 

هي دوله تدخليه، وليست محايدة، وهذا يعود الى لذلك اتفق اغلب العلماء والفقهاء بأن الدولة في الإسلام    
بشتى   الحياة  لتنظيم  جاء  دين  فالإسلام  لتيسيرها،  الموضوعة  والقواعد  التشريع  أم   أشكالهاطبيعة  نصيه  سواء كانت 

 والتنظيم والتخطيط والرقابة أصل ثابت، ولكن الخلاف يدور حول السند الشرعي  الإشرافاجتهادية، فحق الدولة في  
 لحق الدولة في هذا التدخل. 

 
التي تضمن الحقوق   هداف والأونؤكد بأن من حق الشرع أن يضع الضوابط والمسارات لتنسجم مع الغايات    

، 9﴾ وَآَت وه م  م ن  مَال  اللَّ   ال ذ ي آَتَاك م   ﴿  للمجتمع داخل الدولة ، وقد أكٌد هذا المعنى في القران الكريم في قولة تعالى  
ر وم    ﴿  و في قولة تعالى   وَالهم  حَق  مَع ل وم ل لس ائ ل  وَال مَح  وَه وَ ٱل ذ ى جَعَلَك م  خَلَ َٰٓئ فَ ﴿، و قولة تعالى    10﴾ وَال ذ ينَ في  أمَ 

ۗ  إ ن  رَب كَ سَر يع  ٱل ع قَاب    ل  يـَبـ ل وكَ م  في مَآَٰ ءَاتىَ ك م 
ت ٍۢ َر ض  وَرَفَعَ بَـع ضَك م  فَـو قَ بَـع ض ٍۢ دَرَجَ  يمٌٍۢ ٱلأ  ، و قوله 11﴾ وَإ ن ه ۥ لغََف ورٌ ر ح 

لَف يَن ف يه ۖ  فاَل ذ ينَ آمَن وا م نك م  وَأنَفَق وا لَه  ﴿  تعالى   تَخ  للَّ   وَرَس ول ه  وَأنَف ق وا مم  ا جَعَلَك م مُّس  رٌ كَب يرٌ آم ن وا با   .12﴾ م  أَج 
 

 
 (91/ 1قواعد الأحكام في مصالح الأنام: )، أبو محمد عز الدين عبد العزيز الدمشقي  8
 . 33سورة النور، الآية : 9

 . 19الآية:  ،سورة الذاريات 10
 . 165: سورة الأنعام، الآية 11
 7 لآية:ا سورة الحديد، 12
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وجب التمييز بان التدخل لا   إذ هذا التدخل لابد منه،  وبناءً على ما سبق ذكره في كتاب الله الكريم نرى بأن    

يعني التسلط على الحق الفردي ظلماً أو عدواناً، وإنما يعني القوة الإشرافية لتنسيق الحقوق المتعارضة وترجيح المصالح التي 
تقتضي به قواعد الشريعة من دفع الضرر الأشد، وإلا لزم أن يبقى التعارض قائماً، والمصلحة العامة مهددة، وهذا مالم 

به أحد من العلماء المسلمين، بل وما تاباه روح الشريعة ومقاصدها، وما يتصادم مع القواعد المحكمة، المقررة في   يقل
 الشرع التي لا يستطيع أحد الجدال فيها.

 
يبدأ بتحقيق العدالة، وعدم ضياع الحقوق للفرد والجماعة في آن   إسلاميالذلك فإن الإطار الفكري للتدخل    

واحد، وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وانفرادها ببعض أوجه هذا النشاط جزء لا يتجزأ من مبدأ تقيق العدالة 
 داخل الدولة. والذي بدورة سيؤثر بشكل مباشر على تقيق التوازن الاقتصادي  

 
 في الاقتصاد القومي:   الإسلامي  الدولة  تدخلمبررات  

والرقابة على النشاط الاقتصادي بالأسواق أصبح واجباً   الإشرافقيام أجهزة الدولة ذات الاختصاص في    إن   
فرضته القضايا الاقتصادية المعاصرة، لتحقيق أهدافها في التوازن الاقتصادي الذي له علاقة لصيقة بأمن واستقرار   أساسيا

 الدولة وأسرارها. 
 

         لذلك سنتطرق الى أهم مبررات السياسة الشرعية التي تفرض على الدولة التدخل في الشأن الاقتصادي لتحقيق   
 :لسلع والخدمات الذي هو محور دراستنالتوازن في الأسواق الداخلية لها، وبالأخص سوق ا

 
 
 

 المبرر الأول: سعيها لتحقيق التوازن في أسواق الاقتصاد القومي:  -1
الركن الأساسي لتوافر الراحة النفسية  عاف تماسك المجتمع، فهو  اختلال التوازن سيؤدي بلا شك الى إض  لأن          

في الزكاة، ونظام الإرث، والصدقات تعلقة بالأموال، الم الأحكام من خلال التشريع الإسلامي   للمجتمعات، وقد عمل 
 التي تفرضها الدولة أيضاً الى تقيق التوازن في أسواقها الداخلية.ضرائب مساندة  وال  التطوعية، والكفارات، 

 
 المبرر الثاني: سعيها للوصول الى الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة:  -2
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لا يمكن الافتراض أن الوحدات الاقتصادية ستتجه بعفويتها إلى تقيق الأهداف المرسومة لها في خطط الدولة          
دون الحاجة الى رقابة أو إشراف، لأن مثل هذا الافتراض يقوم على مقدمة أساسية هي بحد ذاتا غير واقعية ولا يمكن 

 13يوجد تناقض بين المصالح العادية للأفراد وبين مصالة المجموع (.برهانها، وهي أنه لا يمكن أن  
 

فلابد للدولة أن توفر المناخ الأمني والإطار القانوني والتشريعي والضرائبي لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على           
توفير رأس المال الاجتماعي، والبنى التحتية، كشق الطرق وبناء الموانئ، وكل نشاط اقتصادي لا يستطيع الأفراد القيام 

 14به(.
 

تعمل الدولة على تقيقه، لكبر حجم   أنأن ما يمكن قولة هو أن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية لابد            
التمويل المطلوب لإنشاء البنى التحتية، ولازدياد حجم المخاطرة في بعض المشاريع ذات التمويل العالي، ولانتهاجها منهج 
متوازن لا يعرف إهدار الإمكانات أو تبديد الطاقات، عن طريق ترشيد الإنتاج والاستهلاك بآليات منضبطة، فالدولة 

وتمكينه من خلال تقديم التسهيلات الاقتصادية    ،القطاع الخاص  إشراكقدر على تقيق هذه المهمة، وباستطاعتها  هي الأ
 شرافها.إلاستغلال الموارد داخلياً تت رقابتها و 

 
 المبرر الثالث: سعيها لتصحيح بعض الانحرافات للأنشطة الاقتصادية القومية:  -3

ن المبادئ الأخلاقية التي سنها المشرع الإسلامي في الأسواق الاقتصادية ومعاملاتا كالصدق، والأمانة، ومنع إ           
الاحتكار، وغياب البيوع الربوية بشتى صورها، ومنع السلع والخدمات المكروهة والمحرمة، من مهام الدولة الرقابية لضبط 

لى إ  إنتاجهمبمنتجاتم من سلع وخدمات أو في الأساليب المتبعة من بداية    الأفرادالالتزام بمبدأ الحلال في استثمارات  
 نهاية وصولها للمستهلك النهائي، بلا غش، ولا ظلم ولا احتكار، ولا خداع، ولا ربا. 

 
اليوم ، حتى و إ   الاقتصادية  المثالية وللأسف يصعب تقيقها في أسواقنا  الصورة  الدول   أحكمت ن  أ ن هذه 

قبضتها ، لان اغلب أسواق دول العالم تتجه نحو الأسواق الحرة ، فلابد وان نواجه انحرافات لبعض النشاطات   الإسلامية
المتمثل  الربوية ، أو الاستغلال  التمويل عن طريق المؤسسات  الربا أو  تتمثل في بيوع  الاقتصادية للأفراد ، وغالبا ما 

أو   السلع  لبعض  ،  إنتاجبالاحتكار  المكروهة كالدخان  أو  المحرمة كالخمور  الترفيهية على   أو السلع  السلع  المبالغة في 
تلزم الدول بالتدخل السريع للإشراف والرقابة عليها ،  لضبط   أنحساب السلع الأساسية ، كل هذه الممنوعات يجب 

 
 .114م، ص 1979، 1الاقتصاد الإسلامي، دار القلم، الكويت، ط، د. محمد منذر قحف 13
 . 54، ص 1،1981الاقتصاد الإسلامي، مبادئ ومرتكزات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،د. محمد صقر 14
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فشيها في مجتمعاتنا سيوصلنا لمتاهات وعواقب وخيمة قد يصعب لان تأسواقها وبالأخص سوق السلع والخدمات ،  

 تصحيح مسارها بالقيم والمعايير الإسلامية في المستقبل. 
 

 المبرر الرابع: سعيها لحماية أسواق الاقتصاد القومي من المؤثرات الخارجية:  -4
لابد من التبادل السلعي   إذوكما ذكرنا سابقا  بأن الأسواق لا تستطيع أن تعيش بمعزل عن العالم الخارجي،            

والخدمي بين دول العالم، لذا على الدولة التدخل من اجل حماية مصالحها الاقتصادية الصادرة والواردة في التدخلات 
 :  الآتية

 
  التشريعات القانونية:   أولاً:    

نذكر هنا وعلى سبيل المثال ما كتبه أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب حين قال: أن تجاراً من قبلنا       
من المسلمين، يأتون أرض الحرب، فيأخذون منهم العشر، فكتب إلية عمر: خذ أنت منهم كما يأخذون من تجار 

. وما أعدلك يا عمر، فقد كان رضي الله عنة سباقاً في فرض العشور لتأمين الحماية لتجارة المسلمين، 15المسلمين( 
تنافس السلع الأجنبية المستوردة كالصناعات الألمانية   أمامقد لا تستطيع دولنا العربية والإسلامية اليوم الصمود 
تشرع القوانين لتضمن الحماية التامة لصناعاتنا الوطنية مع   أنواليابانية وغيرها من الدول، لذلك وجب على دولنا  

أو عدم الجودة أو الخلل بالمقاييس والمواصفات  ضرورة مراقبة الجودة والمواصفات والأسعار لتلافي أي احتكار
 المطلوبة التي تتنافى مع المبادئ الإسلامية. 

 
 الاستقرار النقدي للعملات:   ثانياً:

والانهيار        التقلبات  من  النقدي  الاستقرار  لتحقيق  والمالية  النقدية  السياسات  الدول وضع  واجب جميع  من 
على وجهة   والإسلاميةللعملات، فقد نادى أغلب المفكرين الاقتصاديين والإسلاميين الى ضرورة اتفاق الدول العربية  

 إذ؛  الخصوص بالاستقلالية وعدم التبعية للعملات الأخرى ، وذلك بالترابط فيما بينها وتوحيد العملة لعملة واحدة
ستستطيع القضاء على التلاعب بالأسعار،   أنهالى  إ   ضافةوبالإالتداول،    أثناءستحظى هذه الدول بتسهيلات كبيره 

في الحد من السياسات المالية وتوحيد السياسة   أيضا وستتخلص من مشكلة التضخم الجامح ، وسيساعد ذلك  
الذي سيحقق بلا شك الاستقرار الأمثل لأسعار السلع والخدمات   الأمره سينشأ بنك مركزي واحد ،  النقدية كون

 بين الدول الإسلامية.
 

 
 . 135أبو يوسف: الخراج، م.س، ص 15
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  معالجة الظروف الطارئة:  ثالثاً:
هناك ظروف وحالات قد تصيب المجتمع الإسلامي كالحروب، والمجاعات، والجوائح، وبالتالي وجب تدخل       

قبل   للمعالجة والمساعدة والانتشال  وانتهاك حرمات   أن الدولة  والرذيلة والفقر  يترتب عليها مفاسد كبيرة كالجريمة 
 الدين والتشرد وضياع الأوطان.

 
ذكر ابن كثير في التاريخ )أنه في عام الرمادة والجوع والفقر يحاصر المسلمين كتب أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب   

إلى عمرو ابن العاص في مصر واغوثاه.. واغوثاه.. واغوثاه، فقال عمرو بن العاص والله لأرسلن له قافله من الأرزاق 
 عندي في مصر(.   وأخرها أولها في المدينة  

 
في زمن خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب  هـ وحتى تسعة أشهر18الن اس من الحج سنة تؤرخ هذه الفترة برجوع    

، وأصبح لونها شبيهاً بالرماد، وألوان الناس أضحت كالرماد الأمطاررضي الله عنة، حيث اسودت فيها الأرض من قلة 
من شدة الجوع الذي أصاب الناس بالمدينة وما حولها، كذلك يذكر بأنه قد تفشى الطاعون في الشام والعراق في نفس 

 .العام
 

ولجأ الناس إلى أمير المؤمنين فأنفق فيهم من بيت المال مما فيه من الأطعمة والأموال حتى نفذت،   الأزمة اشتدت    
وتعهد سيدنا عمر على نفسه ألا يأكل سمنا ولا سمينا، حتى يكشف ما بالناس، فلقد كان في زمن الخصب، يبث له 

كان يستمرئ الزيت ويأكل القليل ولا يشبع، فاسود الخبز باللبن والسمن، بينما في عام الرمادة يبث له بالزيت والخل، و 
  .لون عمر وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف

 
كما خرج عمر بن الخطاب لصلاة الاستسقاء وأكثر من التضرع والابتهال، ويذكر انه في العام نفسه رفع   

)قطع يد السارق( من أجل الشبهة القائمة، فإن الناس في مجاعة، والمضطر إلى الطعام يجب على سيدنا عمر الحد  
المسلمين إطعامه؛ فخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا السارق مضطراً إلى الطعام وم نع منه، لأنه عرف ان السارق 

 .يسرق ليأكل وتت وطأة الجوع والفقر وليس لترف
 

ن سيدنا عمر أوقف وجمد حد السرقة في شجاعة نادرة ورؤية فقهية ثاقبة وكتب يومًا إلى أحد عماله، ماذا إ  
  .16تصنع إذا جاءك سارق؟ قال: أقطع يده، فقال عمر: فإن جاءني جائع قطعت يدك

 

 
 .354-349 النواحي المالية في خلافة عمر رضي الله عنه دراسة نقدية للر وايات ص ،انظر: عبد السلام آل عيسى  16
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َح ل   

لقد أحس  عمر رضي الله عنه بمعاناة الناس، حتى قال أسلم رضي الله عنه: "كنا نقول لو لم يرفع الله الم
 عام الرمادة ، لظننا أن عمر يموت همًّا لأمر المسلمين". 

 
تلك أمة فهمت حقيقة الدين ومقاصد الشريعة فدنت لهم الدنيا، ففي وقتنا الحالي قد تضطر الدولة لفرض   

في حدود   إلا لا يكون مرهقاً ووفق ضوابط وقيود ولا تجوز    أن الضرائب لمعالجة مثل هذه الظروف، ولكن فرضها يجب  
 رسمها الشرع لصالح العام. 

 
 المبرر الخامس: سعيها الى توجيه الأنشطة الاقتصادية الخاصة لمصلحة المجتمع:  -5

لقدرة على توجيه القطاع الخاص للاستثمار في الحقول الاقتصادية النشطة باالتخطيط الاقتصادي لدولة    يتميز  
في الدولة، كأن توجه الاستثمارات نحو الزراعة لمعالجة مشاكل نقص الغذاء، أو نحو المياه لمعالجة شح المياه وتلوثه، او 

بالتخطيط لها لسد حاجات الناس ومراعاه   الأمر نحو الصناعة، وغيرها الكثير المرتبطة بسلم الأولويات التي تلزم ولي  
 لمصالحهم. 

 
كما أن اقل واجب على الدولة اتجاه المجتمع هو تقيق الاكتفاء الذاتي والتركيز على السلع الضرورية، وان   

شراء منتجات بأسعار مدعومة، ومن ثم الانتقال لمرحلة التصدير كنوع من أنواع زيادة الدخل في الدولة،   الأمرتطلب  
 17ومما يجدر ذكره أن القاعدة الشرعية: )تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة (. 

 
أي ترسم حدود الإدارة العامة والسياسة الشرعية في سلطان الولاة، وتصرفاتم على الرعية ... وتقيق كل ما   

 18العامة (. هو خير للأمة في حاضرها ومستقبلها، بأفضل الوسائل، مما يعبر عنه بالمصلحة  
 

ومفاد ذلك أن المانع هو الحاجة الملحة للناس 19والقاعدة الشرعية الأخرى تقول: )إذا زال المانع عاد الممنوع (.  
 فمجرد زوالها يعود الممنوع وهو تدخل الدولة، حيث يوكل الأمر للقطاع الخاص. 

الشريعة بمقدار حاجة الناس ويدخل في إطار وبناءً على هذه القاعدة نستنتج بأن حجم التدخل للدولة وفق    
 تصحيح المعادلة الاقتصادية التي بدورها ستحقق العدالة الاجتماعية. 

 

 
 .121، ص 1983، 1والنظائر، دار الكتب العلمية، بيروت ظجلال الدين السيوطي، الأشباه  17
 .11044، ص2ج مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي، م.س، 18
 . 309، ص1مصطفى الزرقاء، المدخل الفقهي العام، ج 19
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وخلاصة القول: إن الفقه في السياسة الشرعية لتدخل الدولة يستند الى قواعد أساسية تبنى عليها مصلحة   
 الأمة، ويجب أن نلتزم بها، حتى لا ينعكس أثرها سلباً على أفراد المجتمع.

 
 الخاتمة:

التشريعات بالرجوع الى    إلايبدأ    أن وأخيراً واستخلاصاً لما سبق فإن تقيق طموحات الدول الإسلامية لا يمكن    
أو الدول بمقتضاها    تسير   أن يجب  ونهى وحرم، ما    وأوجبمن شرع رب العالمين اللطيف الخبير الذي فرض    المستنبطة

ان قيام أجهزة الدولة ذات الاختصاص لذا ف  '،'النظام السياسي  وبتعبيرنا المعاصر بالتعبير القديم 'الأحكام السلطانية'،  
دية المعاصرة، لتحقيق فرضته القضايا الاقتصا  أساسياوالرقابة على النشاط الاقتصادي بالأسواق أصبح واجباً    الإشراف في  

 . لدولةستقرار  الامن و لأ لصيقة با أهدافها ال
 

أمتنا الإ   العليم الحكيم أن ثمة أخطاء ترتكب في مسار  أو شبهات ترمى في بحر ولعل من حكمة  سلامية، 
تجديداً شرعياً كلما ابتعد منا  التي قد تتطلب   الحنيفةالأصول  لمبادئ  والرجوع  تكون سبباً في الانتباه  المحفوظة، ل  تشريعاته

رَ وَإ نا  لهَ  لَحاَف ظ ونَ﴾ إالعظيم في قولة تعالى: ﴿العلي  فصدق الله  ،  الناس عنها أو خف ذكرها بينهم  . 20نا  نَح ن  نَـز ل نَا الذ  ك 
 

ن صياغات لأاشدين،  والخلفاء الر    (صلى الله عليه وسلم)ولنا  ظرية لرس  ياغات الن  الرجوع الى الص     بضرورة الدراسة    أوصتلذلك            
تماعية جاءت مختلفة عما كانت علية في صدر تصادية والاج  ياسية والاق  طبيقات الس  المذاهب الإسلامية وآراءهم في التَ 

المراقبة الاقتصادية على الأسواق والخدمات   وبالأخص ؛  الإسلاميةقابة في الدول  زيز الر  تع    ضرورة لذلك    وإضافة،  الإسلام
كذلك و ،  ومنع الاحتكار والغش والظلم في التجارة  ،لكته  وينبغي تنفيذ التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المس    ،لعيةالس  

تعمل على تعزيز الشفافية في العمليات الاقتصادية   أن ذ يجب على الدولة  إ  أهمية؛  للا يقفافية ومكافحة الفساد  تعزيز الش  
بضرورة تدخل  إلا ذلك  يأتيولا  ، زاهة والمساءلة في القطاعات الاقتصاديةمن الن  لتض   ؛والآلياتياسات وتنفيذ كافة الس   

 ة.سياسي واضح من الدولة لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة ودرء المفاسد عن مجتمعاتنا المحافظ
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